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 : ملخص

 ء، ولعل أهم شيء یثبت ذلك هو ما جاالإنسانالجزائر قطعت شوطا عمیقا في مجال الدفاع عن حقوق 
لى حمایة حقوق الموقوف للنظر، كما هي متعارف إالجزائیة من مقتضیات قانونیة ترمي  الإجراءاتبه قانون 
 الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر.علیها في 

وسأركز في دراستي عن حق الموقوف للنظر في مرحلة التحریات الأولیة في الاتصال بالعائلة وحق 
بالتشریعات الجنائیة الأجنبیة للوقوف  الأخیرالجزائیة ومقارنة هذا  تالكشف الطبي على ضوء قانون الإجراءا

لالتزام بتعهداتها الدولیة في مجال حقوق الإنسان. كل هذا وفق منهج تحلیلي اعلى على مدى حرص الجزائر 
 ومقارن.
 الأولي. قرینة البراءة. التحريللنظر. الجزائر. الجزائیة. الموقوف الحمایة:مفتاحیة كلمات

Abstract:  
Algeria has gone a long way in the field of defending human rights, and perhaps the 

most important thing that proves this is the legal provisions that the Criminal Procedures 
Law has brought to protect the rights of the arrested, as they are known in the international 
conventions that Algeria has ratified. 

In my study, I will focus on the right of the arrested person to look at the stage of 
initial investigations to contact the family and the right to medical examination in light of 
the Criminal Procedures Law and comparing the latter with foreign criminal legislation, to 
determine the extent of Algeria's keenness to abide by its international obligations in the 
field of human rights. All this according to an analytical and comparative approach. 
Keywords: Criminal –protection- arrested - consideration – Algerian- legislation. 
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 ة:مقدم
انخرطت الجزائر خلال العقد الأخیر في تكریس قیم حقوق الإنسان عبر وضع آلیات تشریعیة ومؤسساتیة 
لتحقیق هذه الغایة، آلیات یضطلع فیها جهاز الضبطیة القضائیة بالدور الأبرز من خلال تطبیق القوانین التي 

 تكفل حقوق الإنسان والحریات.
ولیة، من خلال الأبعاد الجدیدة لحقوق الإنسان التي جاء بها قانون الأیبرز دور سلطة التحریات 
ا تنفیذ الالتزامات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان في مختلف الاتفاقیات أنهالإجراءات الجنائیة الجزائري، من ش

تعامل سلطات التحري الأولي مع الأشخاص  الدولیة والثنائیة، ومن جهة ثانیة تأكید مبدأ قرینة البراءة عند
 المشتبه فیهم.

وعلى هذا الأساس فإن الإشكالیة الرئیسیة لموضوع دراستنا تكمن في: دور سلطة التحریات الأولیة في 
حمایة وضمان حقوق الإنسان، وماهي الأبعاد الجدیدة لحقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائیة الجدید التي 

 ؟ الإیجابي لسلطة التحریات الأولیة تضمن الدور
الإجابة عن هذه الإشكالیة، تكون وفق منهج تحلیلي ومقارن، نحاول من خلاله تحلیل الأحكام القانونیة 

والمتعلقة بضمانات الموقوف للنظر ومقارنة هذه النصوص  الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري
 خصوصا الأوربیة منها وبعض الدول العربیة. القانونیة مع القوانین المقارنة،

شك أن هذه الضمانات تعبر بصدق على كفالة الدولة الجزائریة لمبدأ الموازنة بین حقها في العقاب  لا
 واحترامها لحقوق وحریات مواطنیها في إطار مكافحتها للإجرام المنظم.

یستعین یمكن للشخص المشتبه فیه في مرحلة التحریات الأولیة أن  أنهالجنائیة  الإجراءاتفقد أكد قانون 
یطلب وفقا لبعض الشروط توقیع الكشف الطبي علیه، كما یسمح له القانون صراحة للدفاع عن حقوقه و  محامب

 : ولهذا سنقسم دراستنا إلى مبحثین الاتصال بعائلته.
  .التواصل مع العائلة وحق محامالاستعانة بفي المشتبه به  حق أولا
 إجراء الكشف الطبي. فيالمشتبه به  حق :ثانیا

 التواصل مع العائلةو  محامب الاستعانةفي المشتبه به  حق أولا:
سندرس في هذا المبحث مسألتین في غایة الأهمیة تتعلق بحقوق المشتبه فیه أثناء مرحلة التحریات 

التواصل مع في وثانیهما حقه  مللنظر في طلب الاستعانة بمحا الأولیة، أولها حق المشتبه فیه أثناء التوقیف
 عائلته وأقاربه وزیارتهم أثناء فترة الحجز، وفق المطلبیین التالیین.

 محامالاستعانة ب فيالمشتبه به  حق .1
والقانون  الدولیة والإقلیمیة وعلى مستوى القوانین المقارنة الاتفاقیاتفي  تبرز یة الاستعانة بمحاممإن أه
 یلي: الوطني، كما



 والتشریعات المقارنة الحمایة الجزائیة للموقوف للنظر في التشریع الجزائري
 )تأكید قرینة البراءة في عمل سلطة التحري الأولي(

 منصور داودي

 

206 
 

 

 في النصوص الدولیة  الاستعانة بمحام فيالمشتبه به  حق .1.1

، فعلى 1إن أهمیة الحق في الاستعانة بمحام یبرهن علیه ورود هذا الحق في النصوص الدولیة والوطنیة
(كل شخص متهم بجریمة  :منه على أن 11المستوى الدولي، قرر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 

غم عدم ر یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانته قانونیا بمحاكمة علنیة تؤمن له فیها الضمانات الضروریة للدفاع عنه)،و 
لحقوق  اً یعتبر تفسیر  أنهخاصة في مرحلة التحریات، إلا  محامنص الإعلان صراحة على حق الاستعانة ب

 .2الإنسان الواردة في میثاق الأمم المتحدة
 :من الفقرة الثالثة/د على أن14وقد نص كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في المادة 

 -لكل متهم بجریمة أن یتمتع أثناء النظر في قضیته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنیا التالیة: د -( 
ن یخطر بحقه في وجود من أبواسطة محام من اختیاره، و ن یدافع عن نفسه بشخصه، أو أأن یحاكم حضوریا، و 

یدافع عنه إذا لم یكن له من یدافع عنه، دون تحمیله أجرا على ذلك، إذا كان لا یملك الوسائل الكافیة لدفع هذا 
 الأجر).

 في الفقرة الثالثة من 1981وعلى الصعید الإقلیمي، نجد المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 
بالنسبة للمیثاق العربي لحقوق  نفسه منه والتي ضمنت حق الدفاع والحق في اختیار محام، والشيء 7المادة 

،الذي تضمن مجموعة من الحقوق من بینها توفیر الضمانات لكفالة حق المتهم في 1994الإنسان لعام 
 .3محامالاتصال ب

بهذا الحق، وهذا نظرا لكون كل تشریع له فلسفته  وعلى مستوى التشریعات المقارنة، فقد اختلفت في الاعتراف
 .4في تحقیق الموازنة بین الاتهام والدفاع

 والقوانین المقارنة في القانون الجزائري الاستعانة بمحام فيالمشتبه به  حق .2.1
في جرائم الإرهاب والجریمة المنظمة عبر الوطنیة، للمشتبه فیه الموقوف  الجزائري أجاز المشرع الجزائي

من قانون الإجراءات  51للنظر حق مقابلة محام إذا مرت نصف المدة القصوى المنصوص علیها في المادة 
 :نعلى أ7و 6و 5و 4في الفقرات  1مكرر 51منذ بدایة إجراء التوقیف، وفي هذا المنوال نصت المادة  الجزائیة
إذا كانت مجریات التحریات الجاریة تتعلق بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود  أنه(غیر 

الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبیض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة 
ه بعد انقضاء نصف محامف للنظر أن یتلقى زیارة بالتشریع الخاص بالصرف والفساد، یمكن الشخص الموقو 

 من هذا القانون. ) 51(المدة القصوى المنصوص علیها في المادة
تتم الزیارة في غرفة خاصة توفر الأمن وتضمن سریة المحادثة وعلى مرأى ضابط الشرطة القضائیة. لا 

 ) دقیقة. ینوه عن ذلك في المحضر).30تتجاوز مدة الزیارة ثلاثین (
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من قانون الإجراءات الجنائیة على حق مقابلة  4-63بالمقارنة مع التشریع الفرنسي فقد ذكرت المادة رقم و 
المشتبه فیه الموقوف للنظر مع محام إذا مرت عشرون ساعة منذ بدایة التوقیف، ولا یجوز الاستجابة لطلب 

 الموقوف للنظر عند طلبه مقابلة محام في بدایة التوقیف.
قد الجزائری من عدمه، فإن قانون الإجراءات الجزائیة محامق الموقوف للنظر في اختیار وفیما یخص ح

في الفقرة الرابعة منه،  1مكرر) 51(الذي یفضله، وهذا من ظاهر نص المادة  محامسمح له حریة اختیار ال
ه بعد انقضاء نصف المدة محام(...یمكن الشخص الموقوف للنظر أن یتلقى زیارة  :والتي نصت على أن

 من هذا القانون...).) 51(القصوى المنصوص علیها في المادة 
وجب أن تكون في غرفة خاصة في أبالإضافة لذلك فقد وضع القانون ضمانة هامة لهذه المقابلة، حیث 

ل الأماكن المخصصة للتوقیف وعلى مرأى ضابط الشرطة، ونعتقد أن هذه الضمانة تضمن من جهة توفیر ك
ه وبدون أي ضغط قد یمارس علیه من ضباط محاملتحدث مع اسبل الراحة حتى یتمكن الموقوف للنظر 

وجب هذه الزیارة على مرأى ونظر ضابط الشرطة كشاهد على تنفیذ حق أن المشرع إالشرطة، ومن جهة أخرى ف
 .محامالمقابلة ومنع أي تواطؤ قد یقع بین الموقوف وال

هي سنة جرت علیها العدید من التشریعات وخاصة التشریع الجنائي  محامالوالواقع أن حریة اختیار 
الذي یراه مناسبا، وقد قرر أن تلك الحریة في  محامالفرنسي، الذي قرر حریة الموقوف للنظر في اختیار ال

 محامد اللذا أكد القانون توفیر كل الإجراءات اللازمة حتى یكون وجو  ،الاختیار هي أساسیة وتعتبر مبدأ مطلقا
 أثناء التوقیف للنظر ذو أهمیة.

في مرحلة التحري، القانون  الاستعانة بمحامفي  ومن بین القوانین التي اعترفت بحق المشتبه فیه
في الاتهامات الجنائیة یتمتع المتهم  على أنه::الأمریكي، حیث ینص الدستور الفدرالي في التعدیل السادس منه 

بحق المحاكمة العلنیة والسریعة بواسطة محلفین غیر متحیزین إلى الولایة والمنطقة التي اقترفت فیها الجریمة، 
 محامن یحصل على التسهیلات القانونیة التي تجبر الشهود للحضور لتقدیم إفادتهم أمام المحكمة، والاستعانة بأو 

 .للدفاع عنه
، محامن نصوص الدستور الفدرالي الأمریكي لا تشیر صراحة لحق المشتبه فیه بمقابلة إالحقیقة  ن فيلك

 .5في مراحل المحاكمة الجنائیة محامكل ما في الأمر نصوص عامة تسمح بالاستعانة ب
كرس مبدأ حق الاستعانة  Mirandaإلا أن القضاء الأمریكي، في العدید من القضایا، وأهمها قضیة 

عندما یكون الشخص موقوفا أو محجوزا من  أنهالقضاء إلى قاعدة مفادها  في مرحلة التحریات، وخلص محامب
ن الحق في عدم إجباره على تقدیم دلیل ضد إف هملة من طرفءطرف رجال الشرطة، وفي أثناء خضوعه للمسا

 نفسه سیكون معرضا للخطر.
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أن له الحق  -لمشتبه به وإبلاغه بأربع مسائل وهي: لذلك فالضمانة الإجرائیة تتمثل في إخطار الشخص ا
أن لدیه الحق في  -أن أي شيء سیتفوه به من المحتمل أن یعود علیه بالسلب أمام المحكمة، -في الصمت،
 ، في حالة عدم توفر القدرة المالیة لدیه.محامین له یله الحق في المساعدة القضائیة بتع -، محامالاستعانة ب

 96في المادة  1988لسنة  447یطالي رقم لإیطالي، أكد قانون الإجراءات الجنائیة الإوفي التشریع ا
أو القبض علیه من طرف رجال الشرطة أو الحبس الاحتیاطي، تعیین  استیقافهیجوز للمشتبه فیه عند  على أنه:

المشتبه فیه بدون حضور یطالیة لا یمكن لها استجواب الشخص لإللدفاع عنه. ویجدر التنبیه أن الشرطة ا محام
 .6محام عنه وفي مكان وقوع الجریمة

، بموجب القانون رقم محامقر حق الموقوف الاستعانة بأوفي التشریع الفرنسي، نجد أن المشرع الجنائي 
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجنائیة ؛ إذ یعتبر هذا القانون فیما یخص التوقیف للنظر  2011 ریلفأ 14

نقلة نوعیة في تاریخ التشریع الجنائي، وهذا استجابة للنداءات المتكررة لفقهاء القانون، ومنظمات حقوق الإنسان، 
یة لفرنسا عن طریق العقوبات المفروضة والضغوطات المتواصلة للإصلاح القضائي من طرف المحكمة الأورب

 على هذه الأخیرة.
،تكلمت عن الجزائري من قانون الإجراءات الجزائیة 1مكرر  )51(هذا ویلاحظ أن ظاهر نص المادة 

في قاعة المقابلة مع الموقوف للنظر ولیس عن طریق المحادثة عبر الهاتف مع هذا  محامالوجود المادي لل
 الأخیر.

 محامنص صراحة على الوجود المادي لل ،وفق قانون الإجراءات الجنائیة ،المشرع الفرنسي نإوبالمقابل ف
 .7في أقسام الشرطة ومنع أي إمكانیة للتحدث هاتفیا

في أماكن التوقیف للنظر یمكن أن یضمن مبدأ سریة المحادثة بین  محامعتقد أن الوجود المادي للأو 
في فقرتها الخامسة من  1مكرر ) 51(ه، وقد نص المشرع بحكمة في المادة یمحامو الشخص الموضوع للنظر 
 :8یجب أن تظل المحادثة سریة وذلك یتحقق بطریقتین أنهب الجزائر قانون الإجراءات الجنائیة

أن یتحدث مع الموقوف للنظر بحریة بدون وجود أي ضغط من ضابط  محامیجب أن یحرص ال أولا:
 ن تكون بمرأى الضابط.ألهذه المقابلة و  ملائم الشرطة القضائیة، مما یستلزم توفیر مكان

لما دار بینه وبین الشخص الموقوف للنظر. ویرى البعض  محامتتحقق سریة المحادثة بعدم إفشاء ال ثانیا:
لا یخص محتوى المقابلة ولكن یخص أیضا تحققها، حیث أن علم  محامدثة من طرف الأن عدم إفشاء سر المحا

 .أي شخص آخر بهذه المقابلة قد یضر بحسن سیر التحریات
 محاممن جانب ال نهینبغي عدم علم الجمیع بالمقابلة، وهذا الحرص الخاص قد یبدو مبررا لأ أنهونرى 

یجب أن یحفظ سر المهنة ومن جانب آخر یجب أن تتعلق التحریات دائما بالسریة. ومن جهة أخرى یجب أخذ 
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بمجریات سریة  محامالحذر من أي محاولة لإفشاء الأسرار وهي قد تضر بسیر التحري وكذا من تهور ال
 التحریات.

روف غیر الملائمة في أماكن ن الفرنسیین أن قلة أو ندرة الأماكن الخاصة والظیمحامویرى بعض ال
ه محامالتوقیف للنظر لا تسمح أبدا بتحقیق أمن وشرف المقابلة وسریتها. بحیث لا تخلو المقابلة بین الموقوف و 

 .9من محاولات إفشاء الأسرار مثل الاستماع إلى المحادثة أو وضع أجهزة لتسجیل المكالمات
 التواصل مع العائلة المشتبه به في حق .2

بإمكان الشخص المشتبه فیه الموقوف للنظر بارتكاب جریمة إرهاب أو جریمة منظمة عبر لقد أصبح 
ولهذا نبین حق  وطنیة أن یقوم بالاتصال بأحد أقربائه من الدرجة الأولى أو احد إخوته أو زوجته حسب اختیاره.

القوانین ئیة الجزائري و في قانون الإجراءات الجزا النصوص الدولیة وفي التواصل مع العائلة للموقوف للنظر في
 :، وفق الفروع التالیةالمقارنة

 النصوص الدولیة التواصل مع العائلة في في فیهالمشتبه  حق. 1.2
أغلب نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان على حق المشبه فیه في التواصل مع العائلة، ومن  تقرر

المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأي مجموعة المبادئ من  19جملة هذه النصوص المبدأ رقم 
(یكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن  :شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، حیث نص على أن

یزوره أفراد أسرته بصورة خاصة وفى أن یتراسل معهم. وتتاح له فرصة كافیة للاتصال بالعالم الخارجي، رهنا 
 10د المعقولة التي یحددها القانون أو اللوائح القانونیة).بمراعاة الشروط والقیو 

من قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من  62حتى القاعدة  59كما نصت القاعدة 
(ینبغي  :على أن 59اعدة القعلى حق التواصل مع العائلة وبالمحیط الاجتماعي عموما، حیث نصت  حریتهم

تكفل للأحداث أن یكونوا على اتصال كاف بالعالم الخارجي، لأن ذلك یشكل جزءا لا توفیر كل السبل التي 
یتجزأ من حق الأحداث في أن یلقوا معاملة عادلة وإنسانیة، وهو جوهري لتهیئتهم للعودة إلى المجتمع. وینبغي 

ات خارجیة حسنة السماح للأحداث بالاتصال بأسرهم وأصدقائهم وبالأشخاص الآخرین الذین ینتمون إلى منظم
السمعة، أو بممثلي هذه المنظمات، وبمغادرة مؤسسات الاحتجاز لزیارة بیوتهم وأسرهم، وبالحصول على إذن 

 .خاص بالخروج من مؤسسات الاحتجاز لأسباب تتعلق بتلقي التعلیم أو التدریب المهني أو لأسباب هامة أخرى
الفترة  وقت الذي یقضیه خارج مؤسسة الاحتجاز ضمنوإذا كان الحدث یقضى مدة محكوما بها علیه، یحسب ال

  ).المحكوم بها
لكل حدث الحق في تلقى زیارات منتظمة ومتكررة، بمعدل زیادة واحدة ( :على أن 60كما نصت القاعدة 

كل أسبوع أو زیارة واحدة كل شهر على الأقل، من حیث المبدأ، على أن تتم الزیارة في ظروف تراعى فیها 
 بلا قیود بأسرته وبمحامیه).  الاتصالله  إلى أن تكون له خصوصیاته وصلاته وتكفل حاجة الحدث
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لكل حدث الحق في الاتصال، كتابة أو بالهاتف، مرتین في الأسبوع على ( :على أن 61ونصت القاعدة 
اللازمة الأقل، بأي شخص یختاره، ما لم تكن اتصالاته مقیدة بموجب القانون. وینبغي أن تقدم له المساعدة 

 في تلقي الرسائل).  لتمكینه من التمتع الفعلي بهذا الحق. ولكل حدث الحق
على الأخبار بانتظام بقراءة الصحف  تتاح للأحداث فرصة الإطلاع( :على أن 62صت القاعدة ون

والدوریات وغیرها من المنشورات، وعن طریق تمكینه من سماع البرامج الإذاعیة ومشاهدة برامج التلفزیون 
  11.)والأفلام، وعن طریق زیارات ممثلي أي ناد أو تنظیم قانوني یهتم به الحدث

یثبت علیهم ذلك دون  أویتهمون بذلك   أونون الجزائي انتهكوا القا أنهمطفال الذین یدعى لأمعاملة اولهذا فإن 
 كاملا.نسان والضمانات القانونیة احتراما لإنحترم هذه المعاملة حقوق ا أنقضائیة شریطة  إجراءات إلىء اللجو

 التواصل مع العائلة في التشریع الجزائري المشتبه به في حق. 2.2
الأولى منها من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، والتي في الفقرة  1مكرر 51بالعودة لنص المادة 

ذكرت أنه على ضابط الشرطة القضائیة أن یضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسیلة تمكنه من 
الاتصال فورا بأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه، نعتقد أنها أعطت لضباط الشرطة القضائیة سلطة 

ع الفوریة في عملیة اتصال المشتبه به بأحد أقاربه، مع مراعاة طابع سریة التحریات وحسن تقدیریة لتقدیر طاب
 سیرها.

إذ یقع على ضابط الشرطة التزامان، من جهة تمكین المشتبه به الموقوف للنظر الاتصال بعائلته، ومن 
فمتى رأى أن تنفیذ الاتصال جهة ثانیة واجب الحفاظ على سریة التحریات، فالسلطة هنا تقدیریة متروكة له، 

بعائلة الموقوف یؤثر على مجریات التحري، كأن یقوم الشخص المشتبه به بالتأثیر على الشهود والاتصال بهم 
 .12بواسطة أقاربه الذین یحق لهم زیارته

 حق التواصل مع العائلة في التشریعات المقارنة. 3.2
، القانون 13نین المقارنة أهمها: القانون الانجلیزيالواقع أن هذا الحق مسموح به في العدید من القوا

. حیث تسمح هذه التشریعات بإخطار 17غ، وتشریع لوكسمبور 16، القانون الاسباني15، القانون الایطالي14الألماني
 بعض الأشخاص عن سبب غیاب الشخص المشتبه فیه.

ولضمان سریة التحریات الأولیة وحتى لا تصبح بدون أهمیة، فقد نص المشرع الجنائي الفرنسي  أنهغیر 
حد أأن یقوم المشتبه فیه فقط بالإخطار عن سبب التوقیف للنظر دون السماح له بمحادثة مباشرة بینه وبین 

من قانون  2-63الأشخاص المسموح لهم بالاتصال به، حسب ما نصت علیه الفقرة الأولى من المادة 
الإجراءات الجنائیة الفرنسي، علما أن حق الاتصال بالأقرباء المعمول به في بعض التشریعات الأوربیة متوقف 

 .18على شروط لتحقیقه
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وقد جرت سنة التشریعات العربیة على استعمال مصطلح الاتصال بالأقارب، حیث نص المشرع الجزائري 
(یجب على ضابط  :من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على أن 1مكرر  51في الفقرة الأولى من المادة 

الشرطة القضائیة أن یضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسیلة تمكنه من الاتصال فورا بأحد 
 أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه حسب اختیاره ومن تلقي زیارته،...).

عبارة "عضو من التشریع الغربي، وأهمه الفرنسي الذي یرى أن ن إوخلاف ما ورد في التشریع الجزائري، ف
أعضاء العائلة" المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجنائیة، لا تعني بالضرورة شخصا یرتبط برابطة الدم 
مع المشتبه الموقف للنظر ولكن أي شخص آخر قریب إلیه أو كان یعیش معه، وبمعنى آخر قد یكون هذا 

لا یكون ذلك الشخص عضوا من أو الأب أو الابن أو حتى الصدیق أو الصدیقة، وبغیر ذلك قد الشخص الزوج 
 .19أعضاء العائلة ولا قریبا له ولكن یعیش بعیدا وقد لا یكون له أي اتصال مع المشتبه به

ما كما یلاحظ في التشریع الجنائي الفرنسي أن تنفیذ هذا الحق في الإخطار قد تعتریه بعض المشاكل عند
یرید ضابط الشرطة القضائیة أن یتحقق من العلاقة القائمة بین المشتبه به والشخص الآخر الذي یرید أن 
یخطره، فلا یجب في الواقع أن یستغل المشتبه به هذا الحق في إخطار المتواطئین معه أو أن یسمح من خلاله 

 أن یقوم أحد أفراد عائلته بنقل أشیاء قد تعیق عملیة التحري.
التنبیه أن المشرع الفرنسي لم یحدد المهلة التي یجب أن یتم فیها تنفیذ هذا الإخطار الذي تستلزمه  جدروی

ما بین المتطلبات  بالتوفیقمن قانون الإجراءات الجنائیة، إذ یقوم ضابط الشرطة القضائیة  2-63المادة رقم 
وقت مناسب مع مراعاة عدم التخلف عن التي یفرضها إجراء التحري الأولي مع الاهتمام بإخطار قریب في 

 التنفیذ.
كما أوجب المشرع الفرنسي، إذا رأى ضابط الشرطة القضائیة أن هذا الحق قد یضر بسیر التحري، 

من قانون الإجراءات الجنائیة مثلا،  2-63كتدخل أحد الأشخاص المشار إلیهم في الفقرة الأولى من المادة رقم 
 .20بة الذي یقرر تنفیذ هذا الحق أم لافیجب علیه إبلاغ وكیل النیا

غیر أن بعض التشریعات التي تعترف بحق الاتصال بالأقارب، لا تسمح به في حالة تعارضه مع 
 .21غمقتضیات التحریات، ومن جملة هذه التشریعات، التشریع الأمریكي وتشریع لوكسمبور 

 الكشف الطبيحق المشتبه به في ثانیا: 
النصوص الدولیة وفي المطلب  إجراء الكشف الطبي الاختیاري في الأولمن خلال المطلب  سنبحث

ندرس إجراء  الثالثوفي المطلب  الجزائیة الجزائري الإجراءاتقانون الثاني إجراء الكشف الطبي الاختیاري في 
 .عربیةالكشف الطبي في القوانین المقارنة، خصوصا الأوروبیة كالقانون الفرنسي والإیطالي وفي القوانین ال
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 نصوص الدولیةالكشف الطبي في الحق المشتبه فیه في  .1

الدولي، وهو ما تكرس  حیزاً كبیراً على الصعید القانوني ،الكشف الطبيحق المشتبه فیه في شغلت فكرة 
 24ومن جملة هذه النصوص المبدأ رقم ، في الاتفاقیات والمؤتمرات والمواثیق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان

مجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من من  26المبدأ رقم حتى 
(تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة  :على أن 24المبدأ  صینأشكال الاحتجاز أو السجن، حیث 

إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان الاحتجاز أو السجن، وتوفر له بعد ذلك 
  .)الرعایة الطبیة والعلاج كلما دعت الحاجة. وتوفر هذه الرعایة وهذا العلاج بالمجان

لمسجون أو لمحامیه الحق في أن یطلب أو یكون للشخص المحتجز أو ا( :على أن 25المبدأ  كما ینص
یلتمس من سلطة قضائیة أو سلطة أخرى أن یوقع الفحص الطبي علیه مرة ثانیة أو أن یحصل على رأى طبي 

 .)ثان، ولا یخضع ذلك إلا لشروط معقولة تتعلق بكفالة الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز أو السجن
النحو الواجب واقعة إجراء الفحص الطبي للشخص المحتجز أو تسجل على ( :على أن 26المبدأ  وینص

المسجون، واسم الطبیب ونتائج هذا الفحص. ویكفل الإطلاع على هذه السجلات. وتكون الوسائل المتبعة في 
  22).ذلك متفقة مع قواعد القانون المحلى ذات الصلة

من قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من  55حتى القاعدة  49كما نصت القاعدة 
(لكل حدث الحق في الحصول على رعایة  :على أن 49القاعدة ، حیث نصت الرعایة الطبیةحریتهم على حق 

طبیة وقائیة وعلاجیة كافیة، بما في ذلك رعایة في طب الأسنان وطب العیون والطب النفسي، وفى الحصول 
وینبغي، حیثما أمكن، أن تقدم  .لصیدلیة والوجبات الغذائیة الخاصة التي یشیر بها الطبیبعلى المستحضرات ا

كل هذه الرعایة الطبیة إلى الأحداث المحتجزین بالمؤسسة عن طریق المرافق والخدمات الصحیة المختصة في 
وللإندماج في  ترام الذاتالمجتمع المحلى الذي تقع فیه المؤسسة الاحتجازیة، منعا لوصم الأحداث وتعزیزا لاح

 المجتمع). 
(لكل حدث الحق في أن یفحصه طبیب فور إیداعه في مؤسسة احتجازیة،  :على أن 50القاعدة نصت و 

). سابقة والوقوف على أي حالة بدنیة أو عقلیة تتطلب عنایة طبیة من أجل تسجیل أیة أدلة على سوء معاملة
هدف الخدمات الطبیة التي تقدم إلى الأحداث اكتشاف ومعالجة (ینبغي أن یكون  :على أن 51القاعدة نصت و 

أي مرض جسدي أو عقلي وأي حالة لتعاطى مواد الإدمان أو غیر ذلك من الحالات التي قد تعوق اندماج 
الحدث في المجتمع. وتتاح لكل مؤسسة احتجازیة للأحداث إمكانیة الانتفاع المباشر بمرافق ومعدات طبیة كافیة 

د نزلائها ومتطلباتهم، وموظفین مدربین على الرعایة الطبیة الوقائیة وعلى معالجة الحالات الطبیة تناسب عد
الطارئة ولكل حدث یمرض أو یشكو من المرض أو تظهر علیه أعراض متاعب بدنیة أو عقلیة أن یعرض على 

 ). طبیب لیتولى فحصه على الفور
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یقوم أي موظف طبي یتوفر لدیه سبب للاعتقاد بأن الصحة البدنیة أو ( :على أن 52القاعدة نصت و 
العقلیة لحدث ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء الاحتجاز المستمر أو من الإضراب عن الطعام أو أي 
ظرف من ظروف الاحتجاز بإبلاغ ذلك فورا إلى مدیر المؤسسة الاحتجازیة المعنیة وإلى السلطة المستقلة 

 ). ن حمایة سلامة الحدثالمسؤولة ع
ینبغي أن یعالج الحدث الذي یعانى من مرض عقلي في مؤسسة (: على أن 53القاعدة نصت و 

متخصصة تحت إدارة طبیة مستقلة. وینبغي أن تتخذ، بالاتفاق مع الأجهزة المختصة، إجراءات تكفل استمرار 
 ). أي علاج نفسي یلزم بعد إخلاء السبیل

تعتمد المؤسسات الاحتجازیة للأحداث برامج متخصصة یضطلع بها ( :نعلى أ 54القاعدة نصت و 
موظفون أكفاء للوقایة من إساءة استعمال المخدرات ولإعادة التأهیل. وینبغي تكییف هذه البرامج حسب أعمار 
 الأحداث المعنیین وجنسهم وسائر متطلباتهم، وأن توفر للأحداث الذین یتعاطون المخدرات أو الكحول مرافق

 ). وخدمات للتطهیر من السموم، تكون مجهزة بموظفین مدربین
لا تصرف الأدویة إلا من أجل العلاج اللازم من الوجهة الطبیة وبعد (: على أن 55القاعدة نصت و 

ویجب، بصفة خاصة، ألا یكون  .الحصول، عند الإمكان، على موافقة الحدث المعنى بعد إطلاعه علي حالته
كوسیلة لكبح جماح  استخلاص معلومات أو اعترافات، أو أن یكون على سبیل العقاب، أوإعطاء الأدویة بهدف 

وینبغي على الدوام   .ولا یجوز مطلقا استخدام الأحداث في التجارب التي تجرى على العقاقیر أو العلاج. الحدث
الدولي یعكس أهمیة حق  الاهتمامهذا  ،)أن یكون صرف أي عقار مخدر بإذن وإشراف موظفین طبیین مؤهلین

 23 الرعایة الصحیة للأشخاص المحتجزین.
 الكشف الطبي في التشریع الجزائريحق المشتبه فیه في . 2

اشتمل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على قاعدة قانونیة تخول للمشتبه به محل التوقیف للنظر إجراء 
في الفقرة  1مكرر 51ممارس، حیث نصت المادة فحص طبي عند انقضاء مدة التوقیف من طرف طبیب 

(وعند انقضاء مواعید التوقیف للنظر، یتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص الموقوف  :الثامنة والتاسعة على أن
ویجري الفحص الطبي من طرف طبیب یختاره  ،للنظر إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محامه أو عائلته

الممارسین في دائرة اختصاص المحكمة، وإذا تعذر ذلك یعین له ضابط الشرطة الشخص الموقوف من الأطباء 
 القضائیة تلقائیا طبیبا. تضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات).

نعتقد أنه رغم احتواء هذا الحكم القانوني على مبدأ جوازیة الفحص الطبي للمشتبه فیه الموقوف للنظر،  
السابقة الذكر، وأهمها ما هي الأماكن  1مكرر51ولم تجب علیها المادة  غیر أن بعض المسائل تظل عالقة

التي یجوز فیها إجراء الفحص الطبي؛ أي هل في مكان التوقیف للنظر أم في المستشفى أم في الثكنات 
 العسكریة.
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كما لم تجب المادة على وجوبیة حضور ضابط الشرطة القضائیة من عدمه عملیة الفحص الطبي  
 ، خاصة وأنه یخشى اعتداء المشتبه فیه على الطبیب المعالج أو ضابط الشرطة لغرض الهرب مثلا.للمشتبه
كما لم تعالج المادة بعض النقاط التفصیلیة وأهمها، عملیة الفحص الطبي للمرأة خاصة الحامل  

 والأحداث. 
الثامنة السابقة الذكر قد في الفقرة  1مكرر51وبالرجوع للتشریع الجزائي الجزائري، نلاحظ أن المادة 

فصلت الأمر بالنسبة لوقت إجراء الفحص عندما ذكرت أنه یجب على ضابط الشرطة إجراء الفحص الطبي 
للشخص الموقوف للنظر عند انقضاء مدة التوقیف، ولكن لم تضع حلا شاملا یكفل حمایة ضباط الشرطة من 

 الاعتداءات المحتملة من الموقوفین.
لو قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، من البیان التفصیلي لأمكنة التوقیف للنظر، وفي نظرنا رغم خ 

(یقوم وكیل الجمهوریة بما یأتي: ... زیارة أماكن  :منه في فقرتها الثالثة على أن 36فأنه یظهر من نص المادة 
...)، ومؤدى ذلك أن أماكن ) أشهر، وكلما رأى ذلك ضروریا،3التوقیف للنظر مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (

التوقیف محددة مسبقا حیث یقوم وكیل الجمهوریة بمراقبتها دوریا والوقوف على مدى نظافتها وتوفرها على 
 الظروف السلیمة لحیاة الموقوفین.

نصوص خاصة بالحدث، فمتى وصل للشرطة  به، الجزائري قانون حمایة الطفل ویجدر التنبیه أن
وفي  الحدث أو الوصي علیه يتكبها حدث أو شرع فیها، یقوم ضابط الشرطة بإبلاغ ولالقضائیة خبر جریمة ار 

یجب على ضابط الشرطة القضائیة، بمجرد توقیف طفل للنظر، ( على أنه:منه  50هذا الإطار نصت المادة 
بأسرته إخطار ممثله الشرعي بكل الوسائل، وأن یضع تحت تصرف الطفل كل وسیلة تمكنه من الاتصال فورا 

ومحامیه وتلقي زیارتها له وزیارة محام وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة، وكذا إعلام الطفل بحقه في طلب 
 24 .)فحص طبي أثناء التوقیف للنظر

إجراء فحص طبي للطفل الموقوف للنظر، عند بدایة ونهایة مدة  على ضرورةمنه  51 كما تقرر المادة
وفي هذا الإطار تنص  التوقیف للنظر، من قبل طبیب یمارس نشاطه في دائرة اختصاص المجلس القضائي،

یجب على ضابط الشرطة القضائیة إخبار الطفل الموقوف للنظر بالحقوق المذكورة ( :منه على أن 51المادة 
 .من هذا القانون ویشار إلى ذلك في محضر سماعه 54و 50في المادتین 

یجب إجراء فحص طبي للطفل الموقوف للنظر، عند بدایة ونهایة مدة التوقیف للنظر، من قبل طبیب 
یمارس نشاطه في دائرة اختصاص المجلس القضائي، ویعینه الممثل الشرعي للطفل، وإذا تعذر ذلك یعینه 

 .ضابط الشرطة القضائیة
وكیل الجمهوریة، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو محامیه، ویمكن 

 .أن یندب طبیبا لفحص الطفل في أي لحظة أثناء التوقیف للنظر
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 )یجب أن ترفق شهادات الفحص الطبي بملف الإجراءات تحت طائلة البطلان
الإطار على حق الطفل المشتبه فیه في طلب محامي لمساعدته وفي هذا  الطفلكما یؤكد قانون حمایة 

إن حضور المحامي أثناء التوقیف للنظر لمساعدة الطفل المشتبه فیه ارتكاب (: منه على أن 54نصت المادة 
 .أو محاولة ارتكاب جریمة، وجوبي

ریة المختص لاتخاذ الإجراءات وإذا لم یكن للطفل محام، یعلم ضابط الشرطة القضائیة فورا وكیل الجمهو 
المناسبة لتعیین محام له وفقا للتشریع الساري المفعول. غیر أنه، وبعد الحصول على إذن من وكیل الجمهوریة، 
یمكن الشروع في سماع الطفل الموقوف بعد مضي ساعتین من بدایة التوقیف للنظر حتى و إن لم یحضر 

 .اءات السماع في حضورهمحامیه وفي حالة وصوله متأخرا تستمر إجر 
سنة وكانت الأفعال المنسوبة إلیه ذات صلة بجرائم الإرهاب  18و 16إذا كان سن المشتبه فیه ما بین 

والتخریب أو المتاجرة بالمخدرات أو بجرائم مرتكبة في إطار جماعة إجرامیة منظمة وكان من الضروري سماعه 
وقوع اعتداء وشیك على الأشخاص، یمكن سماع الطفل وفقا  فورا لجمع أدلة أو الحفاظ علیها أو للوقایة من

 .25) من هذا القانون دون حضور محام وبعد الحصول على إذن من وكیل الجمهوریة 55لأحكام المادة 
شكال مطروحا هل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري عالج كیفیة تنفیذ حق الفحص الطبي الإویبقى 

أن أحكام هذا القانون لم تشر بصفة صریحة لهذا الأمر، ولذلك یستلزم علینا العودة  الواقع ؟لمرأة خاصة الحاملل
 للقواعد العامة وما جرت علیه التشریعات المقارنة.

وفي ختام هذا الفقرة، نرجو من المشرع الجزائري وضع أحكام تفصیلیة للمسائل التي تقدم ذكرها، خاصة 
هة الإجرام المنظم بأحكام جزائیة تكفل حمایة أكثر للمنفذین للقانون من أن الواقع الحالي یفرض على الدولة مجاب

 جهة، وللمشبه فیهم من جهة أخرى.
 الكشف الطبي في التشریعات المقارنةحق المشتبه به في  .3

لم یتعرض قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي لمسألة مكان إجراء الفحص الطبي، غیر أن التطبیق 
ستشفائیة، وكذلك في الأماكن التي یتم فیها تنفیذ التوقیف للنظر لإالعملي جرى على إجراء الفحص في الأماكن ا

إذا كان السجن الذي یتم فیه إجراء  نهأأو الثكنات العسكریة أو أقسام الشرطة، ویضیف الفقه الجنائي الفرنسي 
یمكن أن یتحول إلى غرفة فحص طبي، ولكن المشكل الثاني الذي یظل قائما  أنهالتوقیف للنظر مزودا بسریر ف

 .26حول معرفة ما إذا كان یمكن لضابط الشرطة القضائیة أن یشارك في هذا الفحص الطبي أم لا
ن التشریع إلقضائیة عملیة الفحص الطبي للموقوف للنظر، فأما بالنسبة لإمكانیة حضور ضابط الشرطة ا

الجنائي الفرنسي أجاز لضابط الشرطة القضائیة أن یحضر عملیة الفحص الطبي، وهذا لأسباب أمنیة توجب 
 .27، خوفا من استغلال المشتبه فیه إجراء الفحص الطبي للاعتداء على الطبیب أو للهرب هحضور 
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 أنهلهذا ففي مثل هذه الحالة یفضل ألا یكون الطبیب وحده في مواجهة المتهم، وتجدر الإشارة أیضا 
، وفي حالة الرفض یجب إخطار وكیل 28ینبغي للضابط طلب الإذن من الطبیب للسماح له بحضور هذا الكشف

أن یختار الضابط على  وإذا لم یأمر هذا الأخیر بأن یتم الاختبار في حضور ضابط الشرطة فیجب ،النیابة
 مكانا مناسبا.

ینبغي للطبیب الذي یقوم بالفحص إلا یتجاوز  أنهواعتقد أن مبدأ جوازیة الفحص الطبي للمشتبه فیه، 
مقدار التوافق بین التوقیف للنظر مع صحة الشخص ولیس اختبارا متعمقا، لذا لیس هناك ما یمنع حضور 

 الضابط الكشف الطبي.
ضابط الشرطة، وعدم مساءلته تأدیبیا وجنائیا في حالة اتهامه ظلما بممارسة العنف وحفاظا على سلامة 

على المتهم الموضوع تحت التوقیف للنظر یلاحظ بعض رجال الشرطة الفرنسیین الممارسین أن ینفذ فورا كل 
 .29طرق الدفاع

بإجراء فحص طبي كما ینبغي لضابط الشرطة أن یأمر تلقائیا في بدایة الوضع تحت التوقیف للنظر 
 .30لیتجنب أي شك

یجب على ضابط الشرطة أن لا یحضر مثل هذا الفحص بسبب  أنهویرى بعض الفقه الجنائي الفرنسي 
 السر الطبي.

فبالنسبة للأحداث یجوز توقیع فحص طبي علیهم،حیث یجب على وكیل النیابة أو القاضي المكلف 
ة عشر عاما أن یحددوا طبیبا یفحص الحدث وفقا للشروط بالتحري عند بدایة وضعهم لحدث یبلغ من العمر ست

 .31من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي 3-63المنصوص علیها في الفقرة الرابعة من المادة رقم 
الخاص بالطفولة المنحرفة  1945فبرایر عام  2الصادر في  174-45) من الأمر رقم 4وحسب المادة (

ة القضائیة إبلاغ الآباء أو الوصي أو الشخص المسئول عنه أو المصحة الفرنسي، یتوجب على ضابط الشرط
حسب ضرورات التحري یمكن أن یطلب  أنه، غیر 32التي تتولى رعایة هذا الحدث بمكان الوضع تحت الحراسة

 .33ساعة كحد أقضى 24من القضاء تأجیل وقت الإبلاغ لمدة لا تتجاوز 
مرأة تدعي إویدق الأمر بالنسبة للمرأة خاصة الحامل، فالمشرع الفرنسي یفرض على كل طبیب یفحص 

الحمل أن لا یسلم بهذه التصریحات ولا الضغط الخارجي الذي یدفع إلى نقلها للمستشفى، وذلك للتملص من أي 
لة تجعل التوقیف للنظر غیر خطر محتمل، فعلیه فحصها بكل هدوء حتى یتأكد من أن الحمل حقیقي، وهذه الحا

 .34ملائم في مقرات الشرطة
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 الخاتمة
بعد دراسة وتحلیل تكریس حقوق الإنسان في عمل جهاز الضبطیة القضائیة، نعتقد أن قانون الإجراءات 
الجزائیة الجزائري قد خطى خطوة كبیرة في حمایة حقوق الموقوف للنظر، خصوصا حق المشتبه فیه في 

 ، وحقه في طلب الكشف الطبي. وحقه في الاستعانة بمحام الاتصال بعائلته
 ومن بین النتائج التي توصلنا لها من خلال دراستنا:

وجب أن تكون في غرفة خاصة في الأماكن أ، حیث ه بمحامتواصل المشتبه فیضمانة  تكریس
احة حتى ضمانة تضمن من جهة توفیر كل سبل الر  فهيالمخصصة للتوقیف وعلى مرأى ضابط الشرطة، 

وبدون أي ضغط قد یمارس علیه من ضباط الشرطة،  المحام الخاص بهلتحدث مع ایتمكن الموقوف للنظر 
وجب هذه الزیارة على مرأى ونظر ضابط الشرطة كشاهد على تنفیذ حق المقابلة أن المشرع إومن جهة أخرى ف

 .يومنع أي تواطؤ قد یقع بین الموقوف والمحام
تخول للمشتبه به محل التوقیف للنظر إجراء فحص طبي عند انقضاء تكریس ضمانة قانونیة جد مهمة 
مبدأ جوازیة الفحص الطبي للمشتبه فیه الموقوف  تكریسنعتقد أنه رغم و  مدة التوقیف من طرف طبیب ممارس،

، الإجراءات الجزائیة من قانون 1مكرر51للنظر، غیر أن بعض المسائل تظل عالقة ولم تجب علیها المادة 
وأهمها ما هي الأماكن التي یجوز فیها إجراء الفحص الطبي؛ أي هل في مكان التوقیف للنظر أم في المستشفى 

 أم في الثكنات العسكریة.
 ومن أهم التوصیات التي توصلنا لها من خلال دراستنا:

لمحتوى  في قانون الإجراءات الجزائیة المعالم على المشرع الجزائري وضع أحكام تفصیلیة واضحةنقترح 
إخضاع الشخص الموقوف للنظر للفحص الطبي عند نهایة مدة الحجز وقبل تقدیمه ذلك أن ، الكشف الطبي

لإدعاءات والاتهامات اتوقي یكون سببا لأمام القضاء المختص أو إخلاء سبیله حتى لو لم یطلب الموقوف 
خاصة ، ن في مصداقیة الاعترافات التي أدلى بها أمام الضبطیة القضائیةالكیدیة التي یلجأ إلیها المحجوز للطع

یفرض على الدولة مجابهة الإجرام المنظم بأحكام جزائیة تكفل حمایة أكثر للمنفذین للقانون  راهنال العصرأن 
    من جهة، وللمشبه فیهم من جهة أخرى.

لمحتوى  في قانون الإجراءات الجزائیة المعالم وضع أحكام تفصیلیة واضحةنقترح على المشرع الجزائي 
 لفئة الأحداث ولفئة النساء الحوامل نظرا لخصوصیة هذه الفئات. الكشف الطبي

 الهوامش
 

تخلو الشریعة الإسلامیة على تأكید حقوق المتهمین على مستوى القضاء. لتفصیل أكثر: د/ بندر فهد السویلم، المتهم وحقوقه  لا1
في الفقه الإسلامي، مختصر الدراسات الأمنیة، المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الجزء الرابع، دار النشر بالمركز العربي 

 .290، ص 1990لریاض للدراسات الأمنیة، ا
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